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تعتبر وزارة الزراعة والري من أهم الوزارات الخدمية التنموية في بلادنا .حيث تمثل نشاطها الجيد الهام نطاقا واسعا كونه يرتبط بمنظومة حيوية متداخلة ومتنوعة لأهم ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للمجتمع بشقية النباتي والحيواني في ضوء السياسات والاستراتيجيات وكذا التوجيهات السياسية للقطاع الزراعي باعتباره من أهم القطاعات الحيوية والركائز الأساسية للاقتصاد والناتج المحلي حيث يبلغ نسبة العاملين في الزراعة نحو 70% من السكان ومن هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بترتيب أولوياتها نحو التوسع بزيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وتنمية المناطق الريفية ومجتمعاتها المحلية وتحسين الأوضاع المعيشية للمزارعين والأسر والسكان الريفيين عموما 
كذلك لما له من تشعبات ومتطلبات تخصصية واسعة ودقيقة وبنية مؤسسية وهيكلية ترتقي بالأداء الفني والتقني لعملية تطوير وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة ممثلة بقطاعاتها المختلفة وتكويناتها الإدارية فقد راءت قيادة وزارة الزراعة والري بأهمية من ضرورة إعادة البناء الهيكلي والمؤسسي لوزارة الزراعة والري بهدف التحديث والتطوير ومواكبة التغيرات والتطورات وتعزيز وبناء القدرات الفنية والإدارية للارتقاء بتقديم خدمات بجودة عالية وبصورة سهلة لجموع المزارعين والمستهدفين أخذة بالاعتبار قانون السلطة المحلية من خلال إعطاء الصلاحيات لفروعها في المحافظات لتطلع بمهامها ومسئولياتها لتقديم خدماتها في إطار السلطة المحلية وكذا دور القطاعين الخاص و التعاوني في المشاركة في تقديم الخدمات الزراعية بجودة عالية وبرقابة الوزارة .

فقد قامت الوزارة من خلال سلسة من الجهود والدراسات بالتوصل إلى صيغة تنظيمية ومؤسسية  لإعادة هيكلة وزارة الزراعة والري وخدماتها المختلفة حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة وتقديم خدماتها بصورة مثلى .

فقد تم إصدار الجمهوري رقم ( 160 ) لسنة 2008م بشان إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الزراعة والري بهدف تطوير أداء وزارة الزراعة والري ورفع كفاءة وجودة خدماتها لأداء متميز وامثل لما يحقق الأهداف للسياسات والاستراتيجيات الزراعية وبما يحقق تنمية زراعية وريفية واقتصادية شاملة لرفق المستوى الاقتصادي والمعيشي ورفع قدراتهم وتخفيف حالة الفقر 

واستقطاب الاستثمارات في المجال الزراعي وتشجيعها ودعمها وفقا للقوانين الشاملة وفي ضوء المهام والاختصاصات لوزارة الزراعة والري والتي تشمل اقتراح سياسات عامة في مجال الزراعة والري ووضع الخطط والبرامج ومشاريع تنمية الإنتاج الزراعي وتنفيذها وتنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية لزيادة وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية واعتماد التقنيات الحديثة ونقل التكنولوجيا الزراعية وتنظيم وتحسين فعالية واستخدام وسلامة المصادر الوراثية وتقنياتها في مجال الزراعة وتطبيق أنظمة الحجر الصحي والزراعي والرصد والمراقبة الميداني للآفات والأمراض والأوبئة ووضع السياسات التسويقية والتخزينية للمنتجات الزراعية وتحديد الاحتياجات اللازمة من المستلزمات والمدخلات الزراعية وتوفيرها وتنظيم مراقبة تداولها وسلامة استخدامها لتلافي مخاطرها على سلامة وصحة الإنسان والحيوان   

والله ولي الهداية والتوفيق 
          مقدمة دليل الخدمات التي تقدمها الوزارة
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